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401247 ‐ ما حم بيع السعة قبل سداد ثمنها وحم البيع إل أجل مجهول؟

السؤال

نّه اشترى هذه الأرض من خلال دفع دفعة مقدّمة إلوقّعت اتفاقية بيع مع تاجر عقار لشراء أرض منه، ودفعت له عربونا، ل

الشخص الذي باع للتاجر، قبل أن يقوم بالدفع الامل، والتحويل القانون باسمه ، وقام ببيعها ل. 1. ينص العقد عل أن نقل

ملية الأرض باسم المشتري سيتم بمجرد سداد المبلغ المعلّق للبائع، لا ينص صراحةً عل أنه لا يمن للمشتري إعادة بيعها

حت تتم الموافقة عل الدفع بالامل، لن أعتقد أنّ السبب وراء عدم نقل الملية ف الوثائق هو: أنّ المشتري لا ينبغ أن

يون قادرا عل بيعها قبل سداد المبلغ بالامل. 2. لقد وقعت عل الاتفاقية، ودفعت المال المضمون، فهل يعتبر العقد غير

ون الربح الذي تحقّقه حرام بالنسبة لبيعها، هل سي وقت لاحق عندما أرغب ف أيضا كمشترٍ؟ 3. ف صالح بالنسبة ل

أيضا، إذا كان هذا العقد باطلا من جانب المشتري بالنسبة ل؟ 4. لم يتم تحديد تاريخ الاتفاقية ولن أثناء توقيع الاتفاقية لم

ن دفعه فيتعي ا اليوم، والباقدفع مبلغ ما مقدّم ت الاتفاقية علون لها تاريخ محدّد، لذلك نصأكن أعلم أنه من المهم أن ي

يوم التحويل، بدون تحديد التاريخ بالضبط، هل هذا الخطأ إهمال مبرر، أم لا يزال العقد باطل؟ 5. لقد دفعت بالفعل المبلغ

كضمان، إذا لم يوافقوا عل استرداد أموال الضمان أو القيام بعقد جديد لاحقًا، ماذا ينبغ فعله؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج عل من اشترى أرضا ولم يدفع ثمنها أو دفع جزءا فقط، أن يبيعها لغيره، إذا لم ينص العقد عل حظر البيع إل سداد

الثمن.

ولا يضر كون الأرض لم تسجل باسم المشتري، فهذا التسجيل إنما يراد به التوثيق فقط.

وقد يتحاشاه المشتري تفاديا لدفع الرسوم.

وحظر البيع إل سداد الثمن إجراء صحيح، ويسم عند الفقهاء: رهن المبيع عل ثمنه أو ف مقابل ثمنه.

قال ف "كشاف القناع" (3/ 189): " فيصح اشتراط رهن المبيع عل ثمنه، فلو قال: بعتك هذا عل أن ترهننيه عل ثمنه، فقال:

.اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن " انته
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وجاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام بشأن البيع بالتقسيط: " لا حق للبائع ف الاحتفاظ بملية المبيع بعد البيع، ولن يجوز

للبائع أن يشترط عل المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه ف استيفاء الأقساط المؤجلة " انته من "مجلة المجمع" (ع 6 ج

1 ص 193).

ولا يحل للمشتري أن يبيع إذا نص العقد عل حظر البيع؛ لأنه لا يصح بيع الرهن إلا بإذن المرتهن.

قال ابن قدامة رحمه اله: " وإن تصرف الراهن بغير العتق , كالبيع , والإجارة , والهبة , والوقف , والرهن , وغيره , فتصرفه

باطل ; لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة , غير مبن عل التغليب والسراية , فلم يصح بغير إذن المرتهن , كفسخ

.(272 /4) "من "المغن الرهن" انته

وعليه: فالتاجر الذي باع لك الأرض إذا لم ين قد حظر عليه البيع، فبيعه لك صحيح، ولا يضر بقاء الثمن عليه، كما لا يضر

عدم تسجيل الأرض باسمه.

وإذا كتب ف العقد أن الأرض لا تسجل باسم المشتري إلا بعد سداد كامل الثمن: فهذا لا يعتبر حظرا للبيع.

وأما إذا كان قد حظر عليه البيع، فبيعه لك لا يصح، والواجب فسخه إلا أن يأذن له من باع له.

وإذا أب البائع الفسخ ولم يأذن له من باعه، فالسبيل هو مقاضاته لتفسخ البيع وتسترد مالك.

ثانيا:

إذا كان بيع التاجر لك صحيحا، فلك أن تبيع الأرض‐ إذا لم يحظر عليك البيع‐، ولو لم تسدد جميع ثمنها.

ثالثا:

يلزم ف البيع المؤجل تحديد الأجل، ف قول جمهور الفقهاء.

قال النووي رحمه اله :"اتَّفَقُوا علَ انَّه  يجوزُ الْبيع بِثَمن إلَ اجل مجهولٍ " انته من "المجموع" (9/ 339).

وإذا تم العقد مع جهالة أجل الثمن أو جزء منه، فقد اختلف فيه الفقهاء:

.البيع إذا قبض المشتري السلعة، وتضمن السلعة بقيمتها لا بالمسم م بفساده وهم الحنفية، فيمض1-فمنهم من ح

2-ومنهم من حم ببطلانه وهم المالية والشافعية.

3-ومنهم من حم بصحته وهم الحنابلة.
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وينظر: "المعاملات المالية" للدبيان (5/ 267).

فإذا أمنك تصحيح العقد بذكر وقت تحويل أو دفع الباق فافعل، خروجا من الخلاف، أو بادر بسداد بقية المبلغ.

واله أعلم.


